كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض التعريفات للبيع، والتي قلنا إنها لا تسلم طرداً وعكساً، بمعنى أن كل عالم من العلماء نظر في تعريف البيع فوجد أن هذا التعريف يرد عليه إشكال، فحاول أن يغير، يضيف أو يحذف، ويبدل في صياغة التعريف، من أجل جعل التعريف أقرب إلى الجامعية والمانعية، مثلاً، المحقق الكركي (يرحمه الله) لما رأى التعريف المشهور الذي ذهب إليه العلامة (قدس الله نفسه الزكية) وكذلك ابن حمزة، وغيرهما، من أن البيع هو انتقال عين مملوكة أو ما في حكمها من شخص إلى غيره، بقدر معين على وجه التراضي، رأى أن هذا التعريف ترد عليه بعض الإشكالات، فعدل عنه المحقق الكركي، صاحب جامع المقاصد، قائلاً: إن الأقرب في تعريف البيع هو أنه أي البيع نقل الملك من مالك إلى غيره أو إلى مالك آخر بصيغة مخصوصة، الأقرب هو النقل لا الانتقال، لماذا الأقرب ذلك؟ قال: لأن الانتقال هو الأثر، الذي عرفناه باسم المصدر، والبيع هو فعل، يعني مصدر، ثم قال: وإن كان التعريف بالانتقال قد، لا بأس به، وإن كان صحيحاً، لكن البيع هو فعل، فلا يعرف بأثرها، بنتيجته الذي هو الانتقال، فإذن صاحب جامع المقاصد عدل عن التعريف المشهور لبعض الأسباب، منها أن المفهوم من لفظ البيع ليس هو العقد، لماذا؟ لأنه قال (يرحمه الله) : فرق بين العقد والبيع، لأنه لو كان البيع هو العقد لكان ذلك يجري في جميع التصاريف على حد تعبيره، لكننا لا نرى أن معنى البائع هو العاقد للإيجاب والقبول، لأن البائع قد لايعقد الإيجاب والقبول، ومع ذلك يصدق عليه أنه بائع، فخلص إلى أن معنى البيع هو إيجاب المعاملة، إيجاب العقد، وليس هو كما قال ابن حمزة (يرحمه الله) أو العلامة أو غيرهما من التعريف السابق، وأيضاً قال: إن البيع ليس هو نفس العقد، بل ما يترتب على العقد، وبعبارة أخرى: أن العقد أشبه بالسبب، وما يترتب هو المسبب، وفرق بين السبب والمسبب، كما أن تعريف ابن حمزة الذي ذكرناه، هذا التعريف الذي أورده ابن حمزة معناه أن العقد لا يتحقق بالمعاطاة، لأنه قال انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بمبلغ معين على وجه التراضي، طيب، انتقال العين المملوكة، هذا يعني عندنا انتقال بالمعاطاة، وهذا التعريف قد لا يصدق على المعاطاة، انتقال عين مملوكة أو ما في حكمها من شخص إلى غيره بقدر معين على وجه التراضي، لماذا؟ نعم، لأن ابن حمزة والعلامة يريدان من هذا التعريف الذي هو انتقال العين، انتقال العين بالعقد المؤلف من الإيجاب والقبول، ومن المعلوم أن المعاطاة ما فيها إيجاب وقبول باللفظ، وإنما هو إيجاب وقبول بالصيغة، فلذلك جامع المقاصد أو المحقق الكركي والذي أشرنا أكثر من مرة في بعض الأبحاث الأصولية إلى أن صاحب جامع المقاصد من الفقهاء العظام، وذوقه الفقهي ذوق رائع وجميل، لهذا أعطى تعريفاً للبيع، هذا التعريف بالرغم من ورود إشكالات عليه إلا أنه يعني لا بأس به، قال في تعريف البيع: أنه هو نقل الملك من مالك إلى مالك آخر بصيغة مخصوصة، يعني ما قال الانتقال الذي هو الأثر، لا، النقل الذي هو الفعل، وعلق أيضاً قائلاً: إن البيع هو فعل البائع، فلا يكون البيع هو الأثر الذي هو الانتقال، هكذا قال صاحب جامع المقاصد، وقد ذكرنا فيما سبق أن عندنا معنى اعتباري، موجود في وعاء الاعتبار لدى العقلاء، الصيغ التي ننشئ بها البيع تحقق ذلك المعنى الاعتباري، كأن وعاء العقلاء أشبه بماذا؟ بالحيز الكبير، الذي نوجد فيه هذا الاعتبار الذي هو نقل الملكيتين من مالك المثمن إلى مالك الثمن وبالعكس، طبعاً هذا التعريف الذي أورده، صاحب جامع المقاصد أيضاً أشكل عليه بإشكالات، من هذه الإشكالات أنه من الواضح أن الحد، قيل هكذا: الحد لابد أن يصدق على المحدود، يعني كلفظين مترادفين، فمثلاً إذا عرّفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، يصح أن نحمل الحيوان الناطق على الإنسان، ويصح أن نقول الحيوان الناطق إنسان، يعني يجوز أن نسمي أحدهما باسم الآخر، بينما في التعريف الذي أورده المحقق الثاني لا نقول مثلاً عندما قال هكذا: إن البيع هو نقل الملك من مالك إلى مالك آخر بصيغة مخصوصة، لا يقال مثلاً: نقلت الدار، بدلاً مثلاً من بعت الدار، ما يقال نقلت الدار، طبعاً هذا الإشكال في نظرنا غير دقيق، لماذا؟ لأنه أيضاً في بعض الأحيان قد يكون استخدام اللفظ مكان اللفظ الآخر يعني غير شائع، غير مستساغ، فعدم الاستساغة لا يعني الصحة مثلاً، كوننا لا نقول نقلت الدار إلى المالك الجديد في تعبيراتنا، لا يعني أن هذا التعبير غير صحيح أو مغلوط، لا، هو تعبير صحيح، وأنه يجوز مثلاً أن نقول: نقلت الدار مثل أن نقول بعت الدار، كلاهما يصدق على الآخر، نعم، والدليل نعم، بعضهم طبعاً قال إن بعض الفقهاء العظام قال في بعض كتبه، قال: لا يجوز وقوع البيع بلفظ نقلت، لماذا؟ قال: لأن نقلت، لو أطلقناه على البيع، فهو تعبير كنائي، والعقود يشترط فيها أن تكون بعبارات صريحة وظاهرة، ولا تقع بألفاظ فيها كناية، هكذا يقول بعض الفقهاء العظام، فإذن لا يصح أن نفسر البيع بالنقل بناءً على تصريح هذا الفقيه الكبير، ولكن في نظرنا أن ذلك لا بأس به، يعني يجوز أن نقول نقلت، وعندنا عبارات كنائية تدلل على البيع، وقد تكون الكناية كما مر عليكم في البلاغة، ماذا؟ أقرب في الدلالة على المعنى من التصريح، يعني يكون اللفظ الصريح ليس في مرتبة الدلالة على المعنى بمثابة اللفظ الكنائي، نحن وإن اشترطنا في العقود أن تكون بألفاظ صريحة، لكن بعض الألفاظ إذا فهم منها الصراحة حتى وإن كانت دالة على الكناية، يصح الإتيان بها وتدلل على المعنى ويتحقق بها النقل والانتقال خلافاً لما قاله هذا الفقيه الكبير، الذي هو العلامة الحلي (يرحمه الله) في التذكرة.
طبعاً أيضاً من الإشكالات التي أوردت على المحقق الكركي: بأن قوله البيع هو نقل الملك من مالك إلى مالك آخر بصيغة مخصوصة، هذا معناه أنه يشترط في البيع أن يكون باللفظ، والحال أن صاحب جامع المقاصد هو نفسه يرى أن البيع يتحقق بالمعاطاة، فلماذا قال بصيغة مخصوصة، والحال أنه يرى صحة البيع بالمعاطاة، هذه ينبغي أيضاً أن نحن نلتفت إلى شيء، دائماً إذا أعطينا تعريفاً في مجال من المجالات وقلنا مثلاً البيع يتحقق مثلاً بماذا؟ بنقل الملك من مالك إلى مالك غيره بالصيغة المخصوصة، طيب الصيغة المخصوصة أو ما دل على معنى هذه الصيغة المخصوصة، لأن الفعل في المعاطاة يدلل على معنى الصيغة المخصوصة، هو ما يريد أن يقول إنه لابد من كون البيع فيه صيغة لفظية، لا، الصيغة أو ما ناب مناب الصيغة من الفعل، لكن هو في المقام عندما يعطي هذا التعريف لايريد أن يقيد المعرف به، فالصحيح أنه لايرد على تعريف جامع المقاصد أن المعاطاة تخرج، كذلك أيضاً أشكل على صاحب جامع المقاصد أن هذه الصيغة المخصوصة أيضاً تكون هي لفظ، ومعناه أن نحن ماذا؟ الصيغة المخصوصة هي جزء من المعرف، معناه أننا نوجد بلفظ بعت اللفظ الآخر، دققوا النظر، يعني نحن ماذا نوجد بلفظ بعت واشتريت؟ قلنا نوجد المعنى الاعتباري، لما نجعل التعريف، جزء من التعريف فيه لفظ، فكأننا نوجد اللفظ باللفظ، والحال من المتفق عليه بين العلماء أن اللفظ لا يوجد باللفظ، يعني لا يكون اللفظ سبباً في إيجاد لفظ آخر، الأمر ليس كذلك، فإذا كان تعريف صاحب جامع المقاصد (قدس الله نفسه الزكية) أن البيع لا يتحقق إلا بالصيغة المخصوصة، صار الصيغة المخصوصة جزءاً من المعرّف، وصرنا نوجد المعرّف الذي هو جزء منه لفظ، المعرّف لابد أن يوجد بالصيغة المخصوصة، نوجد اللفظ باللفظ، والحال أن اللفظ ليس من مبادئ إيجاد اللفظ، بمعنى أن اللفظ له طريقة لإيجاده، وهو التلفظ به مثلاً من الفم، وليس البيع مثلاً بما أن جزءاً من البيع، أو من العقد لفظ، وهو الصيغة المخصوصة، يوجد اللفظ باللفظ، هذا أشكل على ذلك، وهذا الإشكال يعني في الحقيقة ماذا؟ عمّق، أولاً اللفظ لا يوجد بلفظ آخر، لأن اللفظ له مبادئ خاصة في سلسلة إيجاده، ليس في سلسلة إيجاده أو في سلسلة وجوده، اللفظ يكون يحقق لفظاً آخر، هذا الإشكال رقم واحد، أما تعميق الإشكال فهو أن هذا يوجب الدور، ما معنى الدور؟ يعني يجعلنا نوجد ماذا؟ نوجد المعرّف الذي هو البيع، وجزء منه اللفظ بالمعرِّف، الذي هو أيضاً لفظ، أو جزء من اللفظ، ومن الواضح أنه يعني نحن ما نقدر نعتمد على الدور في الوصول إلى معرفة حقيقة الشيء، لأن الدور كما مر عليكم في المنطق هو تقدم الشيء على نفسه، الذي يلزم منه اجتماع النقيضين، فإذن التعريف الذي أوجده أو أورده صاحب جامع المقاصد (يرحمه الله) يعني كأنه يشتمل على هذين المحذورين بقوله (يرحمه الله) نقل الملك من مالك إلى مالك آخر بصيغة مخصوصة، بصيغة مخصوصة يعني التي هي اللفظ، الإيجاب والقبول، ويصير من مبادئ إيجاده، هذا داخل في المعرَّف، كيف نوجد هذه الصيغة المخصوصة؟ باللفظ، فكأننا نوجد الشيء الذي هو لفظ باللفظ، نوجد اللفظ باللفظ، والحال اللفظ لا يوجد لفظاً آخر إذا كان جزءاً من المعرَّف، فيلزم إشكال الدور كما يلزم ماذا؟ كما قلنا إن المعاطاة لا تكون بيعاً، وغير ذلك من الإشكالات، لكن تأملوا معي، إن هذه الدقة من لدن بعض العلماء في التدقيق على العبارات، بمعنى سمها هذه النظرة النظرة الدقية، على التعريف، بحيث نورد عليه إشكالاً بأنه هل معنى اللفظ جزء من المعرَّف؟ فإذا كان جزءاً من المعرَّف كيف نوجد المعرَّف باللفظ، والحال أن اللفظ ليس من مبادئ إيجاد اللفظ، في نظرنا أن هذا أولاً كما قلنا لما يقول المعرِّف الذي هو صاحب جامع المقاصد أو غيره، لما يقول ذلك لا يقصد جزئية اللفظ من التعريف، وإنما يقصد الإشارة أن هذا المعرَّف يتحقق بالكيفية الكذائية، فكأن اللفظ من العناوين المشيرة لإيجاد المعنى، وليس بجزء من العنوان الداخل، ولذلك حتى المعاطاة، المعاطاة كسبب مثل اللفظ، ليست بداخلة في حقيقة، أو صفق الأيدي، ليس بداخل، لأن حقيقة الصفقة أو حقيقة البيع هو انتقال المثمن إلى مالك الثمن وانتقال الثمن إلى مالك المثمن، النقل والانتقال، أما اللفظ أو المعاطاة فهذه عناوين مشيرة تريد أن تفصح عن تحقق النقل ليس إلا، والخلاصة: إن الإشكال على تعريف جامع المقاصد بأنه جعل اللفظ جزءاً من المعرَّف ويلزم أن يتحقق اللفظ باللفظ ليس في محله، كما أن إشكال الدور كذلك، يعني لا يرد، لماذا؟ لأن نحن ما نريد أن نوجد اللفظ باللفظ كما تصور هذا المستشكل، لا، نحن متى نقول إن الدور مستحيل؟ إذا لزم تقدم الشيء على نفسه، ولكن كما مر عندنا أن عندنا بعض الأمور لايلزم منها تقدم الشيء على نفسه، تتحقق من دون، مع توقف أحد الشيئين على الآخر دون أن يتقدم الشيء على نفسه، مثل الدور المعي، الآن إذا مثلاً أسندنا إحدى الخشبتين على الأخرى، راح يتحقق الإسناد لكل من الخشبتين، ولكن يا ترى نقول إن هذه الخشبة تعتمد في وقوفها على تلك الخشبة، وذيك تعتمد على هذه فيلزم تقدم الشيء على نفسه؟ لا، الأمر ليس كذلك، هنا أيضاً عندما نقول إن عنوان البيع يتوقف على وجود صياغة أو صيغة مخصوصة، لا يعني أنه جزء من المعرَّف هذه الصيغة المخصوصة، حتى نقول إذا كان هذا جزءاً من المعرَّف وكان يتوقف إيجاد المعرَّف على التعريف أو على الفعل، فصار الشيء مثلاً ماذا؟ يتقدم على نفسه، الأمر ليس كذلك، هذا أشبه بالدور المعي ـ إذا صح التعبيرـ أو تقريب الفكرة قد يستند أحد الشيئين على الشيء الآخر دون أن يتقدم أحدهما على الآخر، فهنا أيضاً تعريف البيع بأنه لفظ، نريد به عنوان المشيرية دون أن يلزم من ذلك أن يكون اللفظ من مبادئ اللفظ، ولا يلزم أيضاً إشكال الدور كما هو واضح، والخلاصة: أن تعريف صاحب جامع المقاصد (قدس الله نفسه الزكية) وإن كان للدغدغة فيه والإشكال عليه مجال، ممكن أن نشكل عليه، ولكن من الواضح أننا عندما نتأمل في التعريف نجد أنه يريد أن يقرّب لنا حقيقة البيع بالنحو الذي يجليه في أذهاننا وينسجم هذا المعنى مع ما هو المتعاطى عليه عند العقلاء في العرف، بحيث لو جئنا بالتعريف لفهم منه البيع، مثلاً قوله في تعريف البيع: نقل الملك من مالك إلى مالك آخر بالصياغة المخصوصة راح يفهم من العرف ماذا؟ أن هناك سبباً، أو هناك مسبب يتحقق بسبب من الأسباب وهذا المسبب إما أن يتحقق بالمعاطاة أو يتحقق بالصياغة أو بالصيغة المخصوصة، فما يفهم من لدن العرف هو المعنى الذي يريد أن يفصح عنه صاحب جامع المقاصد (قدس الله نفسه الزكية)، وبالتالي نرى أن تعريفه لا بأس به وإن لم يقبل الشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه الزكية) بهذا التعريف، وأورد تعريفاً آخر لعلنا يعني نورده ونتحدث عما يرد عليه من الإشكالات..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
